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مة    )1( بلول فه
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ة،الس ة اس ة، 00600، جامعة بجا   .  الجزائر، بجا
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 : الملخص
ع التنفیذ بتوفر الشرو التي تجعله  حوز الطا م أو قرار قضائي  صدور ح ة  تتوّج الخصومة القضائ

ة في  ة تنفیذ السندات القضائ اشر، لذا تكتسي عمل لا للتنفیذ الم ةمادة الالقا ائ ة  ج النس ة خاصة  ة عمل أهم
عمل ما أو  ام  الق حوزته سند تنفیذ یلزم خصمه  ة ومنطوق للخصم الذ  ه حسب موضوع القض ام  عدم الق

م، فالأمر لا یتوقف عند امتلاك ال غي أن ُحدث سند الح ه، بل ین ة المتقاضي في مطال فید أحق القضائي الذ 
مة  قه ولا ق مة دون تطب ون للقانون ق ن أن  م ة عن طر تنفیذ محتواه، فلا  ة العمل هذا السند آثاره من الناح

ام ا ة دون تنفیذهاللأح   .لقضائ
ط الضوء على  إلىتهدف هذه الدراسة  ة، وإلى أ  إجراءاتتسل ائ ة في المادة الج تنفیذ السندات القضائ

ة الات میدان     .مد یتم تنفیذ هذه السندات دون وجود إش

ة   :الكلمات المفتاح
ةالسندات ال  الات التنفیذتنفیذ ة، إش ائ   .، المنازعة الج

  
  
  
 

  
  

 
خ إرسال المقال خ  ،18/02/2021 :تار خ نشر ،04/07/2021 :المقالقبول تار   .10/10/2021 :المقال تار

ش المقالل مة :تهم ة" ،بلول فه ائ ة في المادة الج ام القضائ ة( تنفیذ الأح ة وامتناع الإدارة الضرب الضر لّف  المجلة  ، ")بین تهرب الم
حث القانوني ة لل م        .30-9. ص ص، 2021،  02، العدد12 المجلد، الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الرابط التالي  

مة :المراسلالمؤلف    fbelloul@gmail.com بلول فه
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The execution of judicial judgments in tax matters 
(Between taxpayer evasion and refrain from the tax 

administration) 

Summary:  

      Judicial litigation results in the issuance of a verdict or of an enforceable 
judicial decision by fulfilling the conditions that subject it to direct execution, therefore, 
the process of execution of judicial decisions in tax matters is of practical importance, in 
particular for the litigant who has an enforceable decision which obliges his opponent to 
do or not do something depending on the subject of the case and the nature of the 
judgment pronounced, the possession of a judicial decision which sets out the right of 
the litigant concerning his requests does not depend on having it but rather on its 
enforceability by implementing it, the law can never have legal value without its 
application, the same for judicial decisions which cannot be of value without their 
implementation. 

    This study focuses on shedding light on how judicial bonds are implemented in 
fiscal matters, and what extent these bonds are implemented without problems. 

 Keywords: Judicial execution, tax litigation, implementation difficulti 

L’exécution des jugements en matière fiscale  
(Entre l'évasion du contribuable et l'abstention de l'administration 

fiscale) 
Résumé:  

  
  Le contentieux judiciaire aboutit à l'émission d'un jugement ou d'un arrêt 

judicaire qui acquiert le caractère exécutoire en remplissant les conditions qui le 
soumettent à une exécution directe. Par conséquent, le processus d’exécution des 
titres judiciaires en matière fiscale est d'une importance pratique, en particulier pour 
le justiciable qui dispose d'un titre exécutoire qui oblige son opposant à faire ou ne 
pas faire quelque chose en fonction de l'objet de l'affaire et de la nature du jugement 
prononcé. La possession d’une décision judiciaire, qui énonce la justesse des 
demandes du justiciable, ne suffit pas ; il faut que celle-ci  produise ses effets 
pratiques à travers sa force exécutoire. Tout comme la loi qui n’a de valeur juridique 
qu’à travers  son application, les décisions judiciaires n’ont de valeur que si elles sont 
exécutées. 

 Cette étude vise à éclairer les procédures d’exécution des titres judiciaires en 
matière fiscale et à expliquer dans quelle mesure ces décisions sont exécutées sans 
difficultés pratiques. 
Mots clés: Titres exécutoires, le contentieux fiscale, difficulté d’exécution. 
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  :مقدمة  

ون  ه أنّ اللجوء إلى القضاء  شخاص عادیین أو بین هؤلاء أنزاعات بین  ظهور سببمما لا شك ف
مختلف التصرفات وتنفیذها دون الحاجة  تنحمُ  ، فهذه الأخیرةوجهة الإدارة ام  ات للق لها الكثیر من الصلاح

ة تأشیرة من جهة أخر  ة حقوق وحرات الأشخاص عن طر ، و إلى أ ان مرف القضاء هو الضامن لحما إذا 
ل القرارات المخالفة للقانون والتعوض عن الضرر الذ  فإن  المخاطبین بهذه القرارات، صیبتدخله لإلغاء 

ادة  ة من تنفیذ سنداتها لاحترام س ة هذه الحقوق والحرات یتجلى أكثر في مد تمُّن السلطة القضائ حما
  .)1(القانون 

ام القضاء والامتثال لها إعمالا  ع لأح ادة القانون لن یتحق إلا من خلال خضوع الجم إنّ تكرس س
مفهوم ال ه، و علو ولا ُعلى عل أبرز مبدأ أنّ القانون  عتبر مساسا  ة  مخالفة فإنّ عدم تنفیذ السندات القضائ

ن للإدارة رفض التنفیذ)2(معالم دولة القانون  م ة أین  ما في حالة التنفیذ ضد الإدارات العموم            .، لاس
صفة خاصة من المجالات الحّ  صفة عامة والضربي  ة خاصة  التي لهاة عتبر القطاع المالي  في أهم

انیزمات الفعّ  مما یجعل هذه الأخیرة ،لدولةا ة تحصیل مختلف الأداءاتلالة تسهر دائما على إیجاد الم  المال
ة الضر لف    .التي هي على عات الم

ة  ائ ةلمراحل ارغم إقرار المشرع الجزائر في قانون الإجراءات الج ةل الإدارة لتسو إلا  )3(لنزاعات الضرب
ستوجب اللجوء إلى القضاء الإدار مستو ال الا تكون مفیدة لحل النزاع عند هذ قد ةأنّ هذه المرحل ، الأمر الذ 
ا   .)4(لفصل في مختلف الدعاو الإدارةالمختص 
ازات السلطة العامة نظرا لا تحتاج إلى مساعدة من جهة أخر لتنفیذ فهي  جهة الإدارةالتي تحوزها  لامت

ام ا مات الوزارة وتصدر قرارات في مواجهة الأعمالها، فلها أن تطب أح ین خاضعلقانون ومختلف التعل
ة، ل أمل دائما من مرف و لضر ة الذ  الضر لف  س الم مختلف تصرفاتها، ع ام  لا تلتمس تدخل القضاء للق

ال لف  فید أنّ الم ا، الأمر الذ  ون القضاء أن ینصفه في حالة إصدار جهة الإدارة لقرارات تمسه مال ة  ضر

                                                            
ة  1 ا اكني  توراه في العلوم، س ة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د ة الحقوق والحرات الأساس ، دور القاضي الإدار في حما

ة، جامعة مولود معمر تخصص  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .244. ،  ص2011تیز وزو،  -القانون، 
اف عمار  2 ة في المادة الإدارة بین الإطار القانوني والاجتهاد القضائي"، بوض ام القضائ ة، "تنفیذ الأح  مجلة العلوم الاجتماع

ة سة، العدد والإنسان   .18. ، ص2007، 02، جامعة ت
موجب المادة  صدارتمّ إ  3 ة  ائ سمبر  22مؤرخ في  21- 01من القانون رقم   40قانون الإجراءات الج ، یتضمن قانون 2001د

ة لسنة  سمبر  23، صادر في 79ر عدد . ، ج2002المال   .  2001د
ة من أهم منازعةتعتبر ال  4 اره وأصعب الضرب اعت صفة عامة  المنازعات التي تُعرض على القاضي الإدار  قاضي الإدارة 

ع من القانون رقم  ة المنصوص علیها في الكتاب الرا فر  25مؤرخ في  09-08وتخضع هذه المنازعة لتلك المراحل الإجرائ ف
ة والإدارة، ج 2008   .2008أفرل  23، صادر في 21ر عدد  .، یتضمن قانون الإجراءات المدن
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طلب إلغاء قراراتها التي  ادر لمخاصمة جهة الإدارة، و ز المدعي لأنّه الم ة في مر ا الضرب في أغلب القضا
صل ها تتوّ نیر أنها مجحفة في حقه، ومهما تعددت إجراءات المخاصمة فإ الحل القضائي الذ  ة  ج في النها

ه القاضي   . إل
صدرها القاضي الإدار في مادة الضرائب أنّ لها میزة خاصة یبرُز فیها  ام التي  عة الأح میز طب ما 
ه مختلف التشرعات وهو مبدأ الفصل بین السلطات الذ  تكرس مبدأ أساسي ابتكره القضاء الإدار وأخذت 

ه أوامر للإدارة أو الحلول محلها، فمن خلال  ة توج ان ام والقرارات التي تصدر في المادة نتج عنه عدم إم الأح
ة نلاحظ أنّ القاضي لا یتقید بهذا المبدأ وإنّما یتدخل لتعدیل القرارات الصادرة عن المدیر الولائي  ائ الج

ةً  ل ة الدفع أو إلغاؤها  ة الواج   . للضرائب عن طر الإنقاص أو الزادة في مبلغ الضر
ة تنفیذ السندات القضائ ستوجب على الأشخاص تكتسي عمل ة خاصة لأنّ احترام دولة القانون  ة أهم
ام القضاء مة مرف القضاء، )5(العامة والخاصة الامتثال لأح ق ، وعدم الاعتراض على تنفیذها لتفاد المساس 

ما جاء في المادة و  المادة الإدارة  ة  ام إجرائ ة وما یلیها من قانون الإجراءات المد 800رغم تخصص أح ن
،  مادة، التي تفید ولو ظاهرا إفراد هذه ال)6(والإدارة بإجراءات تختلف عن إجراءات التقاضي في المواد الأخر
ة التنفیذ في المادة الإدارة بإجراءات خاصة، و افر یتم إلم  إلا أنّه ما أخضعها للقواعد العامة المنصوص إند عمل

ع من الكتاب الثالث من نف اب الرا   .       س القانون على في ال
ة الصادرة عن القضاء العاد تعرف الكثیر من  ة تنفیذ السندات القضائ انت عمل مع ذلك، فإذا 

س من حیث الإجراءات المتّ  ات ل التنفیذ، و الصعو الات رما لم یتم إنعة من طرف القائم  سبب ظهور إش ما 
الات التي تُطر ، لفاتوقعها س عني أن نفس الإش ح أثناء تنفیذ السندات الصادرة عن القضاء العاد فهل هذا 

ال ةالإدار سنداتال ثناء تنفیذهي نفسها التي تُطرح أ ما تلك المتعلقة  ة،ال مادةلاس ائ أم أنّ هناك إجراءات  ج
صفة عامة وال ة  ةخاصة للتنفیذ في المادة الإدار ائ تعبیر آخر  ج الات؟، و صفة خاصة تحُد من هذه الإش

رسها القاضي الإدار في منطوق السند القضائي في  ةمادة الالهل الحقوق التي  ائ تجد مجالا للتنفیذ  ج
قى مجرد حبر على  الحرفي وتحقی الغرض من إقراراها، أما أنّ هذه الحقوق المعترف بها قانونا وقضاءً ت

   .ورق؟
ة الإدارة للتفصیل أ ام القضائ ة تنفیذ الأح ف حث عن  غي أولا ال ان الإجراءات  من خلالكثر ین تب

ة تعرقل  ات میدان ضا على مد وجود صعو یز أ ة تنفیذ أ سند قضائي، والتر ان شترطها القانون لإم التي 
ةمادة الالالتنفیذ في  ائ ام والقرارات التي تصدر في هذ ج ما وأنّ الأح ة قد یؤد عدم لاس مة مال ه المادة لها ق

ة الضر لف  ة للم الذمة المال ة أو  موارد الخزنة العموم   .     تنفیذها إلى المساس 

                                                            
5  GJIDARA Marc, « Les causes d’inexécution des décisions du juge administratif et leurs 
remèdes », Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Croatie, god. 52, 2014, p. 70.     

 .، مرجع ساب09-08قانون رقم  6
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حث الأول ة في : الم ام القضائ ة لتنفیذ الأح ةمادة الالالمراحل الإجرائ ائ   ج
رّ  ة مبدأ دستور  ة تنفیذ السندات القضائ ادئ  هتستعتبر عمل اره من أهم م اعت مختلف التشرعات 

قها ن ، و )8(ما فعل المؤسس الدستور الجزائر  ،)7(المحاكمة العادلة التي تعمل أغلب الدول على تحق م لا 
ه ام  عمل أو عدم الق ام  الق ة التنفیذ إلا بوجود سند قابل للتنفیذ یتضمن إلزام    .)9(الحدیث عن عمل

ة ة مراحل الخصوم فنها م أو قرار قضائي نهائي ون بة الضرب ة تسمى ح تو قة م حوز إصدار وث
نة،  عد استنفاذ الطعون المم ه  ح الدعو في استخراج السند القضائي و قوة الشيء المقضي ف نتج عنها ح را

قة لتنفیذ محتو )المطلب الأول(والسعي لتنفیذه  اع إجراءات محددة ودق ستلزم الأمر إت ما  المطلب ( السند ، 
  ). الثاني

ةمادة االمرحلة تحدید السند القضائي القابل للتنفیذ في  :المطلب الأول ائ   لج
ة والإدارة نجد أنها حددت مختلف السندات التي  600العودة إلى المادة  من قانون الإجراءات المدن

الإدارة، وتعتبر هذه السندات نقطة تكون محلا للتنفیذ سواء تلك الصادرة عن القضاء أو الصادرة عن جهة 
ة التنفیذ القضائي، و  الاته في الانطلاقة لعمل ة التنفیذ وإش ان أهم ةمادة الالقبل التوسع في تب ائ غي في  ج ین

ة إعطاء لمحة  ام والقرارات التي تكون قابلة للتنفیذ عنالبدا عة الأح   .    مع تحدید أطراف التنفیذ طب
  ام والقرارات القابلة للتنفیذ الأح: الفرع الأول

ة للح في الطعن القضائي ع ة التنفیذ هي نتیجة طب تحقی ، ول)10(اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنّ عمل
غي على المشرع أن یوضح لنا ما هي الإجراءات الواجب  ة، ین ام والقرارات القضائ الهدف من إصدار الأح

                                                            
7 GJIDARA Marc, op.cit, p. 71. 

ةرس المؤسس الدستور الجزائر مبدأ تنفیذ   8 ام القضائ ة من  178المادة في  الأح مقراط دستور الجمهورة الجزائرة الد
ة لسنة  موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الشعب ، یتعل بإصدار نص تعدیل 07/12/1996، مؤرخ في 438 -96، المنشور 

القانون رقم 08/12/1996، صادر في 76ر عدد .ج الدستور، ر عدد .، ج10/04/2002، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم 
، 16/11/2008، صادر في 63ر عدد .، ج15/11/2008، مؤرخ في 19- 08، والقانون رقم 14/04/2002صادر في  25

القانون رقم  موجب المرسوم 07/03/2016، صادر في 14ر عدد .، ج06/03/2016، مؤرخ في 01 -16و ، معدل ومتمم 
ه في استفتاء أول نوفمبر ، یتع2020- 12-30مؤرخ في  442-20الرئاسي رقم  ، المصادق عل ل بإصدار التعدیل الدستور

  .2020-12-30، صادر في 82، ج ر عدد 2020
ة   9 ة اللغو ة التنفیذ من الناح عمل رة أ إخراجها من حیز التصور إلى مجال "ُقصد  ة "الواقع الملموستحقی الف ، أما من الناح

قصد بها  ة ف ه القانون الوسیلة الت"القانون   :، راجع"ي یتم بها تسییر الواقع على النحو الذ یتطل
ة، الجزائر، بن عائشة نبیلة - ة الإدارة، دیوان المطبوعات الجامع   .09. ، ص2013، تنفیذ المقررات القضائ

10 CE. Arrêt n0 98-403, 29-07-98, cité par MOINET Arthur, « l’exécution des décisions du juge 
administratif », 12-10-2019, p 02, [En ligne]: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02423648v3/document, (consulté le 03/03/2020). 
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اعها لتنفیذ مختلف السندات ومتى تكو  ة إت ن هذه الأخیرة قابلة للتنفیذ، مع تحدید الأطراف التي تشارك في عمل
  :    التنفیذ
ة -أولا  ة سندات تنفیذ ام والقرارات القضائ ح الأح ة التنفیذ تتحق بوجود سند  :متى تص د أنّ عمل من المؤ

انت من قانون الإجراءات  600تنفیذ من إحد السندات المنصوص علیها في المادة  ة والإدارة، سواءً  المدن
ة التنفیذ  ان في لوحده، بل یجب توفر شرو أخر لإم ة، إلا أنّ وجود السند لا  ة أو غیر قضائ سندات قضائ

م القضائي لتنفیذه في ن تلخص أهم الشرو الواجب توفرها في الح م ه القانون، و قتض   :وف ما 
ة قابل -1 ام وقرارات نهائ ةأن تكون أح غة التنفیذ الص إنّ الحدیث عن التنفیذ القضائي : ة للتنفیذ وممهورة 

ة ة القانون لا للتنفیذ من الناح ا وقا ون السند قضائ ام وقرارات قد تنفذ )11(ستوجب أن  معنى أنّ هناك أح  ،
ة اشرة وأخر قد یؤجل تنفیذها إلى حین استنفاذ مختلف الطعون القضائ   .م

ام ال ةمادة الالصادرة في تتمیز الأح ائ ام الصادرة في المادة  ج ة لمختلف الأح النس ما هو الأمر 
مة الإدارة دون انتظار إجراءات الاستئناف أو عد صدورها من المح اشرة  ام قابلة للتنفیذ م  الإدارة أنها أح

ه المادة  غة الإلزام، هذا ما نصت عل ص شر أن تأتي  النقض  ة من قا 908الطعن  نون الإجراءات المدن
ه  مة الإدارة، على خلاف ما هو عل م الصادر عن المح والإدارة التي أقرت أنّ الاستئناف لا یوقف تنفیذ الح
عد الفصل في الاستئناف أو فوات  م محل الاستئناف إلا  ن تنفیذ الح م الوضع أمام القضاء العاد أین لا 

  . الآجال المقررة قانونا دون استئنافه
ن حامل السند من وضعه موضع التنفیذ  مقتضاها یتم ة فهي الوسیلة التي  غة التنفیذ ة للص النس أما 

فاء حقه من قبل المدین ه إجراءات )12(لاست موج اشر  ة التي تسمح لمالك السند أن ی ، فهي التأشیرة القضائ
ة  601، وقد ألزمت المادة )13(التنفیذ غة التنفیذ الص ة والإدارة ضرورة إمهار السند  من قانون الإجراءات المدن

ة في المادة  غة التنفیذ اغة بین الص غة التي ُمهر بها، مع وجود نوع من الاختلاف في الص وتم تحدید الص
ة و المادة الإدارة    . المدن

عمل  -2 ام  الق هأن تتضمن التزام  ام  امه في مادة الضرائب : أو امتناع عن الق صدر القاضي الإدار أح
ما طُلب منه، وأكید أنّ موضوع  م إلا  ح ، فالقاضي لا  ات المدعي في عرضة افتتاح الدعو النظر إلى طل

                                                            
  :یقُصد بالسند التنفیذي العقد القانوني الذي یثبت رسمیا وجود الحق والذي یسمح لحامل السند أن یطلب تنفیذه جبرا، راجع 11

   - M Camille, Titre exécutoire, En ligne: https://www.litige.fr/definitions/titre-executoire-
definition- recouvrement-huissier.   

مان  12 ة الجزائر ارش سل ، الجزء الثاني، دار الهد للنشر والتوزع، عین ملیلة، )طرق التنفیذ(، شرح قانون الإجراءات المدن
  .  54. ، ص2006

قة التي تتضمن   13 ون السند التنفیذ هو الوث ة یتمثل في  غة التنفیذ غي الإشارة إلى أنّ الفرق بین السند التنفیذ والص ین
الح المطالب  ان سند قضائي أو غیر قضائي، ورغم أنّ هذا السند هو الذ ُقر  قع على المدین سواء  موضوع الالتزام الذ 

قى ناقصا ولا ا إلا  ه، إلا أنه ی ن تنفیذه قضائ ةعد م غة التنفیذ الص   .إمهاره 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

15 

12א،א02 J2021K 

،? אאאאFא אאאאE?،K
9 J30K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عمل معین إذا صدر من الخصم تصرف ما أو طلب أمر  ام  الق أ نزاع قضائي یتضمن طلب إلزام الخصم 
اطيا إجراء احت عمل وذلك  ام  عدم الق   .لخصم 

غة  م ص ة التنفیذ الجبر إلا إذا تضمن الح ان غة في عدم إم ام بهذه الص یتمثل مبرر إصدار الأح
وم ضده ة للمح النس ن اتخاذ إجراءات التنفیذ لانعدام محل التنفیذ)14(الإلزام  م غة لا  اب هذه الص   .، وفي غ

مة الإدارة في  :فیذ السند القضائيأن لا یتم وقف تن -3 ةمادة الالمجرد صدور قرار المح ائ لا  ج ح قا ص
عدللتنفیذ  ة، إلا  وهذا  ام المحاكم العاد مة الإدارة عن أح ام المح میز أح ة، هذا ما  غة التنفیذ استخراج الص

اشرة لا في حالة م ها مستق صعب تدار ات  حوز  أنّه ولتفاد الوصول إلى وضع إجراءات التنفیذ دون أن 
م عن  ة وقف إجراءات تنفیذ الح ان حل آخر یتمثل في إم ه، فقد أقر المشرع  م قوة الشيء المقضي ف الح

م طلب لوقف التنفیذ وف إجراءات محددة   .طر تقد
ة والإدارة، نلاحظ إقرار المشرع بإ 913العودة إلى نص المادة  ة وقف من قانون الإجراءات المدن ان م
مة الإدارة ان تنفیذه من شأنه أن ُ )15(تنفیذ قرار المح ن ، إذا  م دة لا  ة مؤ عرض المستأنف لخسارة مال

ها أو عندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرر إلغاء القرار المستأنف   .)16(تدار
ام  اشر للأح ع التنفیذ الم عض الحالات إقرار الطا توحي هذه المادة إلى أنّ المشرع یخشى في 
ه ح التصد للسند  وم عل منح للمح فتح نافذة أخر و مة الإدارة، هذا ما جعله  ة الصادرة عن المح الابتدائ

ما تُفید هذه المادة أ ة،  طرق قانون ام التنفیذ عن طر منع تنفیذه  صدرون أح مة الإدارة قد  نّ قضاة المح
ة الإلغاء من طرق قضاة  ان امهم لإم عرض أح حا، مما  قا صح قون القانون تطب ط ست في محلها ولا  ل

عد استئنافها   . مجلس الدولة 
قضي م  مها في هذا الصدد، حالة إصدار القاضي الإدار ح ن تقد م ة  من الأمثلة التي  صحة الضر

لف  على المفروضة عني إلزامهالم ة،  مما  دیون ضرب ة  بدفع مبلغ مالي جد معتبر لصالح الخزنة العموم
                                                            

ارة عبد الرحمان  14 ة بر ما قانون الإجراءات المدن ة وفقا للتشرع الجزائر لاس ة والجزائ ، طرق التنفیذ في الإجراءات المدن
، الجزائر،  غداد    .65. ، ص2009والإدارة، منشورات 

ة والإدارة على  913تنص المادة   15 م الصادر عن "من قانون الإجراءات المدن أمر بوقف تنفیذ الح یجوز لمجلس الدولة أن 
ها، وعندما تبدو الأوجه المثارة  ن تدار م دة لا  ة مؤ عرض المستأنف لخسارة مال ان تنفیذه من شأنه أن  مة الإدارة، إذا  المح

  ".                                                تبرر إلغاء القرار المستأنف في الاستئناف من شأنها أن
ات   16 ان تنفیذه سیؤد إلى وضع م القضائي إذا  من القرارات الصادرة عن مجلس لدولة والتي تفید ضرورة وقف تنفیذ الح

لا نجد قرار مجلس الدولة رقم  ها مستق ة  2002-04-30الصادر بتارخ  9451صعب تدار ة عنا ة مدیرة الضرائب لولا قض
اته  ،(...)ضد  ا " والذ جاء في إحد حیث و ة من شأنها أن تحدث ش غي أن یؤسس على أوجه جد حیث أن وقف التنفیذ ین

ن أن ینجر عنها تنفیذ ا م ما یخص جسامة واستحالة إصلاح الأضرار التي  ذلك ف ما یخص الفصل النهائي في النزاع و ". لقرارف
  :أشار للقرار

ة، العدد مجلة التواصل، "تنفیذ القرار القضائي الإدار "، علي محمد الصغیر -   .144. ، ص2006، 17، جامعة عنا
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مارس نشا  ان  لّف خاصة إذا  ة للم النس م یؤد إلى خسارة معتبرة  الأمر الذ یجعل تنفیذ مثل هذا الح
ة قد تص غة معین أو تجارة، مما یتسبب له في أزمة مال الص م الممهور  ل إلى إفلاسه في حالة تنفیذ الح

لف  م وانتظار الفصل في الاستئناف الذ یرفعه الم ذا حالات من الأفضل عدم تنفیذ الح ة، ففي مثل ه التنفیذ
ة أمام مجلس الدولة، لكي  مة یتم الالضر ه المح ما فصلت ف تفصل في الملف من جدید وقد تعید النظر ف

ة   . الابتدائ
ا ة  -ثان ائ صفة عامة، ): محل التنفیذ(موضوع التنفیذ في المادة الج موضوع النزاع  یتحدد موضوع التنفیذ 

ام والقرارات  ، هذا ما ُلاحظ في منطوق الأح ات أطراف الدعو اسا لطل م القضائي ما هو إلا انع لأنّ الح
ة التي تُصدر في مادة الضرائب وذلك وف احتمالین، ة خاصة عندما  القضائ الضر لّف  فقد تُصدر لصالح الم

ات أخر  مخاصمة إدارة الضرائب، وقد تُصدر لصالح هذه الأخیرة في وضع ادر    .   ون هو الم
میز  ة، هذا ما  أداءات مال ة یتعل دائما  ا الضرب ل الأحوال فإنّ موضوع التنفیذ في القضا وفي 

ة عن القضا ختلف موضوعها من التزام مالي إلى موضوع الخصومة الضرب ا الإدارة الأخر أین قد یتعدد و
ة فیتعل موضوعها دائما  ا الضرب ، أما القضا الإضافة إلى إلغاء التصرف الإدار التزام ماد أو قانوني، 

م بإلغا غة الح ة، حتى ولو جاءت ص ة أو الإدارة الضرب الضر لّف  قع على الم ء قرار التزام مالي قد 
ة المفروضة النتیجة إلغاء الضر ة و مقررات فرض الضر   .  ضربي فإنّ موضوع الإلغاء یتعل دائما 

ةمادة الالأطراف التنفیذ في : الفرع الثاني ائ   ج
طلب حمایته،  ة طرفین أساسین، المدعي الذ یدعي وجود ح معین و تتضمن الخصومة القضائ

ه و  لف إ الذالمدعى عل ، لا ُ عدم صحة إدعاءات رافع الدعو الدفاع عن موقفه ومحاولة إقناع القاضي  لا 
ادر في أغلب  ة الذ ی الضر لّف  س الم ان فإنّ جهة الإدارة تكون طرف مدعى علیها، ع وفي غالب الأح

  .  الحالات لمخاصمة مدیرة الضرائب
لّ  ، سواءً لصالح الم م القضائي بنفس أطراف الدعو ة، مما صدر الح ة أو الإدارة الضرب الضر ف 

أطراف  اشرة إجراءات التنفیذ تتمّ بین هاذین الخصمین، مع وجود طرف ثالث لا علاقة له  عني أنّ م
  .  تنفیذ محتو السند القضائيإجراءات الخصومة، لكن له علاقة ب

وم له(طالب التنفیذ  -أولا م لص ):المح سماهو الخصم الذ صدر الح سعى لحه و ى طالب التنفیذ لكونه من 
التنفیذ وطلب اتخاذ الإجراءات  ، عن طر السعي أمام القائم  موجب سند تنفیذ للاستفادة من حقه الثابت 

ة التنفیذ ة إجراءات التنفیذ لتفاد عدم إتمام عمل عض المصارف أثناء بدا تحمل    .اللازمة، و
ه في مجال الخصومة ا  ما سب الإشارة إل ة و طلب الحما ة هو من  الضر لف  ة، فإنّ الم لضرب

م أو القرار لصالحه صدر الح عني أنّه في أغلب الحالات هو طالب التنفیذ لكن عندما  ة، مما    .القضائ
ا ه(المنفذ ضده  -ثان وم عل ه التزام تنفیذ محتو السند  ):المح قع عل م ضده و هو الطرف الذ صدر الح

ما جا ه المدیر الولائي التنفیذ  ة، فإنّ المدعى عل الضر لّف  م لصالح الم م، فإذا صدر ح ء في منطوق الح
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م عن طر اتخاذ إجراءات التنفیذ ضده م لصالح )17( للضرائب هو من یتحمل تنفیذ الح ، أما إذا صدر الح
اره منفذ ضده اعت ة  الضر لف  ح هي طالب التنفیذ ضد الم ة فتص   . مدیرة الضرائب عندما تكون هي المدع

التنفیذ  -ثالثا ة التنفیذ ورغم أنه ): المحضّر القضائي(القائم  عتبر المحضّر القضائي الطرف الثالث في عمل
ة، س طرفا في الخصومة القضائ اشر لمختلف الإجراءات  ل اره الم اعت ة التنفیذ  إلا أنه طرف أساسي في عمل
ه ت ام القانون رقم )18(منذ وصول ملف التنفیذ إلى م أح ط العمومي عملا  ملك هذا الطرف صفة الضا ، و

و ، الذ ینظم هذه المهنة التي تعتبر ضرورة ومساعدة لمرف القضاء، لأنّ المحضر القضائي ه)19(06-03
مه ضع حیز التنفیذ الحقوق التي أقرها القاضي في ح   .                                  الذ 

اتخاذ إجراءات  611یتكفل المحضّر القضائي حسب نص المادة  ة والإدارة  من قانون الإجراءات المدن
ان هو المستفید من  ة إذا  الضر لف  طلب من الم طلب من الإدارة تنفیذ السند القضائي سواءً  التنفیذ أو 

ه وفي حالة  ت ة تسییر م ما یتحمل المحضّر القضائي مسؤول ة،  انت المستفیدة من هذه العمل ة إذا  الضرب
اسمه الخاص  عمل  ة لأنه  ة فإنّه یتحمل المسؤول ه للأخطاء المهن مخالفته للإجراءات المقررة قانونا أو ارتكا

ه   . )20(ولحاس
التنفیذ :الثانيالمطلب    مرحلة الشروع في إجراءات التنفیذ من طرف القائم 

عته، فهناك حالات أین یتم التنفیذ في المراحل  النظر إلى موضوع التنفیذ وطب تتحدد إجراءات التنفیذ 
ع الك ما هناك حالات أخر أین تُتّ التزامه دون مشاكل،  سبب قبول المنفذ ضده الوفاء  اشرته  ثیر الأولى لم

ة التنفیذ، وهناك حالات أخر  ان من الإجراءات إلى حین الوصول لمرحلة الحجز على أموال المدین لإم
ل مراحل التنفیذ دون الحصول على الح موضوع التنفیذ   . تُستكمل فیها 

الوفاء : الفرع الأول غ السند التنفیذ مع محضر الإلزام      )                    التنفیذ الود(تبل
اشرة  م ة التي تسمح له  غة التنفیذ ه المحضر القضائي هو التأكد من وجود الص قوم  أول إجراء 
ة التي  المجلس القضائي للولا مي یتحدد  ضا أنه مختص، لأنّ الاختصاص الإقل إجراءات التنفیذ والتحق أ

ام المادة  أح تب المحضر القضائي، وعملا  ة والإدارة فإنّه من قانون الإ 612یتواجد بها م جراءات المدن

                                                            
اسم وزر  82عملا بنص المادة   17 ملك صفة التقاضي  ة فإنّ المدیر الولائي للضرائب هو من  ائ من قانون الإجراءات الج

ة   .المال
ات الجدیدة للمحضر القضائي راجعللمزد حو   18   :ل الصلاح
ـة نـور الـدین - ـة والإدارـة الجزائـر "، شرف محمد و بن هند ات المحضـر القضـائي فـي ظـل قـانون الإجـراءات المدن ، مـن "صـلاح

  .2009جانفي  18و  17أعمال الملتقى الوطني حول المحضر القضائي، المنعقد یومي 
م مهنة المحضر القضائي، ج2006-02- 20مؤرخ في  03-06قانون رقم   19 - 08، صادر في 14ر عدد .، یتضمن تنظ
06 -2006.  
ة أدائه لمهامه  20 مناس ة  للمحضر القضائي  ة الشخص ام المسؤول عة من نفس القانون على ق   .أكدت المادة الرا
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موضوع  علم المنفذ ضده  ، الذ بواسطته  غ سند تنفیذ حرر محضر تبل یجب على المحضر القضائي أن 
م أو القرار   .التنفیذ حسب ما جاء في منطوق الح

مختلف الالتزامات  لف المنفذ ضده  الوفاء الذ من خلاله ُ ما یلتزم المحضّر بتحرر محضر التكلیف 
ضرورة  أصل مع تنبیهه  ما تحدید منطوق السند ومختلف الأتعاب التي یتحملها المنفذ ضده  ه لاس الواقعة عل

  . یوما من تارخ تسلمه للمحضر 15التنفیذ خلال آجال 
ه أن ینتظر مرور مدة خلال هذه الم ن للمحضر الشروع في إجراءات التنفیذ الجبر بل عل م  15دة لا 

الالتزام الذ على عاتقه أو برفض التنفیذ  قبول التنفیذ والوفاء  یوما لكي یتأكد من موقف المنفذ ضده سواءً 
حرر محضو تقاعس عن الو  ه من التزام، مما یجعل المحضّر القضائي  ما عل ر امتناع عن التنفیذ الذ الوفاء 

ن من الانتقال إلى المراحل الأخر للتنفیذ رغم رفض المنفذ ضده   .من خلاله یتم
  الانتقال إلى إجراءات التنفیذ الجبر : الفرع الثاني

ة  عني ذلك افتراض حسن الن الاستعداد للتنفیذ الود  إنّ إقرار المشرع منح آجال للمنفذ ضده للسماح له 
ع المعني  ستط ان موضوع السند یتضمن التزام مالي  ، خاصة إذا  قبل التنفیذ دون مشاكل أخر ه، لأنّه قد  ف

ة للمنفذ ض ق ة الحق ما تتبین من خلال هذه الآجال الن تقبل ذلك أو دفعه،  سعى للتنفیذ و معنى هل  ده، 
سعى للتهرب   .                      یرفض التنفیذ و

حث عن أموال المدین    : أولا ر محضر الامتناع عن التنفیذ وال   تحر
ة والإدارة على ضرورة تحرر محضر  625تُقر المادة  عن التنفیذ  متناعالامن قانون الإجراءات المدن

سمح له عندما یثب ت للمحضّر القضائي أنّ المنفذ ضده لا یرد التنفیذ الود لمحتو السند القضائي، وهذا ما 
الأموال المنقولة ثم  ة  حث عن أموال المدین والحجز علیها بدا اشرة إجراءات التنفیذ الجبر عن طر ال م

  .العقارة
ا ة للمنفذ: ثان   ضده  التنفیذ على الأموال المنقولة والعقار

ة أو ضد الإدارة  الضر لّف  غي هنا التمییز بین إجراءات التنفیذ إذا تمت الإجراءات ضد الم ین
ة   :الضرب

ان المنفذ ضد - ما جرت العادة  هفإذا  لّف  ع إجراءات التنفیذ على أموال الم ة، فهنا تت الضر لّف  هو الم
، وف ة والإدارة عن طر أثناء تنفیذ السندات الصادرة عن القضاء العاد  ما جاء في قانون الإجراءات المدن

حث عن هذه الأموال للحجز  ال تكفل المحضر القضائي  الانتقال إلى التنفیذ على أموال المدین المنقولة، و
ة عها لاستفاء ح الخزنة العموم   .علیها و

لف تنفیذ محتو السند الذ یلزمه بد عد رفض الم میزتتم هذه المرحلة  ة، وما  الدیون  فع مبلغ الضر
عني أنه في حالة الحجز  ، مما  فاء قبل الدیون الأخر ة في الاست ع الأولو ة أنها دیون ممتازة، ولها طا العموم
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سهل على المحضّر القضائي الحصول على مبلغ الدین إذا تبین أنّ  على أموال المدین المنقولة أو العقارة ف
لّف المنفذ ضده    .له أملاك منقولة أو عقارةالم

ازة المدین أو  انت في ح ة التنفیذ على أموال المدین عن طر حجزها أینما وجدت، سواءً  تتم عمل
تولى المحضر القضائي  687ما جاء ذلك في نص المادة  الغیر، ة والإدارة، و من قانون الإجراءات المدن

عد تحرر  ة  مة لإصدار أمر الحجز على و عن التنفیذ،  متناعلاالمحضر  ههذه العمل س المح م طلب لرئ تقد
  .أموال المدین المنقولة

ع أما  ة الب قوم بها عمل ان ف ة  ة المختصة، مع أنّ هذه العمل أمر من الجهة القضائ ع  قوم محافظ الب
ة سنة بها  عالمنظم لمه 02- 96عد صدور القانون رقم و  1996المحضّر القضائي إلى غا  ،)21(نة المحافظ الب

ع ة الب عمل ح هذا الأخیر هو المختص  ة أص ة للدفع فإنه یتمّ توقیف عمل الضر لّف  ، أما إذا امتثل الم
ة هو وضع المدین أمام أمر الواقع وجعله یدفع قبل مواصلة  ع، لأنّ الهدف الأساسي من هذه العمل الحجز والب

  .)22(الإجراءات
ستوفي حقوق الخزنة عد انتهاء المحضّر الق عها  لف المنقولة و حث عن أموال الم ضائي من ال

ه فإنّه ینتقل إلى مرحلة الحجز على عقارات  ل المبلغ الواجب الوفاء  ن من إیجاد  ة، لكن إذا لم یتم العموم
فاء ح الدولة عها لاست   .المدین و

ة الحجز على أموال المدین العقارة من الإجراء اع تعتبر عمل التنفیذ إت ات المعقدة التي یجب على القائم 
فاء ح الخزنة  ع العقار محل الحجز لاست ة الوصول إلى مرحلة ب ان ل المراحل المنصوص علیها قانونا لإم

ة، وقد أقر المشرع الجزائر  اع الإجراءات المنصوص علیها في المادة على العموم وما یلیها  721ضرورة إت
ة والإدارةمن قانون الإج   .راءات المدن

ة الملزم  الضر لّف  ة الحجز أنها قد تكون بدون جدو لأنّ الم الات التي قد تُطرح في عمل إلا أنّ الإش
ة التنفیذ الجبر  اطات مستقلا لتهرب أمواله المنقولة والعقارة الأمر الذ یجعل عمل ل الاحت الدفع قد یتخذ 

  . قد تكون بدون فائدة
ة  اتخاذ أ إجراء، فإنّ عمل ة  سند قضائي یتضمن إلزام الإدارة الضرب ة التنفیذ  أما إذا تعلقت عمل

اع إجراءات خاصة للتنفیذ في مواجهة جهة الإدارة   . التنفیذ لا تتم وف الإجراءات الساب الإشارة إلیها وإنما بإت
  

  
                                                            

المزایدة،1996-01- 10مؤرخ في  02-96قانون رقم   21 ع  م مهنة محافظ الب -14، صادر في 03ج ر عدد  ، یتضمن تنظ
المزایدة، ج ر عدد 2016- 08-03مؤرخ في  07-16قانون رقم موجب ال ملغى، 1996- 01 ع  م مهنة محافظ الب ، یتضمن تنظ
  .2016- 08-03، صادرة في 46
ة  715إلى  704للمزد حول إجراءات الحجز على منقولات المدین، راجع المواد من  22   .والإدارةمن قانون الإجراءات المدن
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حث الثاني ة في  :الم ام القضائ الات تنفیذ الأح ةمادة اللاإش ائ   ج
عض   ة دون وجود عراقیل في  صفة نهائ ة  ن تصور إتمام إجراءات تنفیذ السندات القضائ م ان  إذا 

عض السندات رغم أنها  صعب تنفیذ  عض دولة اسم ال تُصدرالحالات، فإنه من جانب آخر قد  لوجود 
اختلاف منطوق السند محل  الات التي یختلف موضوعها  الات التنفیذ االإش لتنفیذ، على هذا الأساس تعتبر إش

اب  ة وضعها حیز التنفیذ لعدّة أس ان ا لعدم إم مة عمل ة ق ة دون أ من العراقیل التي تجعل السندات القضائ
                         . سیتم التفصیل فیها لاحقا

الات ال ما یخص إش ه ف غي الإشارة إلى أنّ هناك نوع من التشا تنفیذ التي قد تظهر أثناء تنفیذ مختلف ین
ة ا التي تُ  ، إلا أنّ )23(السندات القضائ ة للقضا النس ة التنفیذ  میز عمل صدر عن القضاء الإدار أنها ترط ما 

سعى للتهرب  ة الذ  الضر لّف  سببها الم الات قد  صعب معهما الوصول إلى إتمام التنفیذ دون إش طرفین 
ة التي عن أداء الدیون  ، أو إدارة الضرائب التي قد لا تتقبل محتو )المطلب الأول(على عاتقه هي العموم

   ).     المطلب الثاني(السند وترفض تنفیذه 
ة: المطلب الأول الضر لّف  الات التي تحول دون تنفیذ السند القضائي ضد الم   الإش

ه الطرف   ما سب الإشارة إل ة  الضر لّف  اشر لإجراءات التقاضي في مواجهة جهة عتبر الم الم
م لصالحه وإنما هناك  ح لّف و قبل مطالب الم ل الحالات  عني أنّ القاضي الإدار في  الإدارة، لكن هذا لا 
ة المفروضة  مفهوم المخالفة صحة الضر فید هذا الرفض  لا أو موضوعا، و حالات أین یتم رفض دعواه ش

ه وسلامة إجراءات تحص ة، وفي مثل هذه الحالات لا مجال للحدیث  الإدارة یلها من طرف مصالحعل الضرب
  .عن التنفیذ القضائي

ما في حالة اتخاذ  ه، لاس ة المفروضة عل لّف في صحة مقدار الضر ما أنّ هناك حالات أین ینازع الم
ة  ائ ة الج لّف، ففي مثل هذه الحالة  الشك في صحة التصرح الضربي عندإدارة الضرائب لإجراءات الرقا للم

ون حول  يالضرب وجود الالتزاملا یتمحور موضوع النزاع حول مد  من عدمه وإنما اختلاف موقف الطرفین 
ة، الأمر الذ یجعل القاضي الإدار في أغلب الحالات  ما مقدار الضر اتخاذ إجراءات التحقی لاس أمر 

ة من أجل الق ات لمساعدة القاضي أثناء الفصل في النزاع وتحدید تعیین خبیر في المحاس مختلف الحسا ام 
عد اتخاذ إجراءات  لّف بتسدیده، هذا ما یجعل هذا الأخیر ملزم بتسدید المبلغ  قي الذ یلتزم الم المبلغ الحق

سعي من  اب قد تكو ل الولائي مدیرالالتنفیذ  ة قد لا تتحق لعدّة أس ة أو لضرائب، إلا أنّ هذه العمل ن قانون
ة   . ماد

  
       

                                                            
23 Association internationale des hautes juridictions administratives, « l’exécution des décisions des 
juridictions administratives », rapports généreux des congrès, VIII éme congrès, Madrid, 2004, p. 18. 
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الات في التنفیذ من المعوقات التي تشجّع على عدم التنفیذ: الفرع الأول   ظهور إش
ة  الات التنفیذ من أهم المنازعات التي تفید ضرورة العودة إلى عرض النزاع على الجهة القضائ تعتبر إش

سبب و رغم أنها سب  لمتها في محتو النزاع، وذلك  ظهور عراقیل جدیدة  تمنع وضع حیز التنفیذ أن قالت 
ة  ال وتنقسم إلى منازعات وقت السند القضائي، على هذا الأساس تختلف منازعات التنفیذ حسب محتو الإش

ة   .  )24(ومنازعات موضوع
ة والإدارة نجد أنّ المشرع  635إلى  631العودة إلى نص المواد من  من قانون الإجراءات المدن

ة التنفیذالجزائر  الات التي قد تعرقل عمل ة للإش المحضر إلزام  ، عن طر)25(حاول إیجاد حلولا قضائ
ال بالقضائي  هودعوة الأتحرر محضر الإش مة للفصل ف س المح ال على رئ   .طراف إلى عرض هذا الإش

ة(یبدو أنّ الطرف المنفذ ضده  الضر لّف  ال، لأ )الم ستفید من ظهور الإش نه على الأقل هو الذ 
ة تنفیذ السند القضائي لرح الوقت واتخاذ عدة إجراءات  التنفیذ بهدف یؤخر من عمل مة والقائم  مراوغة المح

ة  الضر لّف  ما وأنّ التنفیذ ضد الم عترض علیها یتعل عن طر تهرب أمواله، لاس ة  أداءات مال دائما 
  .رفض تسدیدهاو 

اب ظهور : أولا ال في الإأس   تنفیذ الش
، ون قانوني أو ماد ال في التنفیذ قد  غي الإشارة إلى أنّ الإش اب ظهور  ین الات الإوتتعدد أس ش

ة تنفیذه من طرف المحضّر  ان ا، فإذا ثبت عدم إم قه میدان ة تطب ان م ومد إم النظر إلى منطوق الح
اشرة محضر وج حرر م ات فإنّه  عض العق ال االقضائي لوجود  ه أهمها لذود الإش ا   :تتعدد أس

قة النزاع ومطالب طالب التنفیذ -1 م مع حق قة منطوق الح ة التي تُطرح : عدم مطا ق الات الحق من الإش
التنفیذ مواصلة  يأثناء التنفیذ ه م، مما ُصعّب على القائم  وجود اختلاف بین مطالب المدعي ومنطوق الح

ة ا ة التنفیذ من الناح ةعمل قة إلى ، لعمل عود السبب في عدم المطا م وقد  ة تقد ات المدعي في عرضة ف طل
ح طو افتتاح الدعو  اتهعدم توض ما جاء في  ل مه  صدر ح ، الأمر الذ یجعل القاضي  أثناء رفع الدعو

                                                            
موضوع المنازعة   24 ة أنّ الأولى تهدف إلى إیجاد حل مؤقت دون المساس  ة والموضوع یتمثل الفرق بین منازعات التنفیذ الوقت

موضوع منازعة التنفیذ ومن خلال  ال الموضوعي فهو الأساس لأنه یتعل  طلب وقف التنفیذ مؤقتا أو مواصلة التنفیذ، أما الإش
ن  قاضي الموضوع من إیجاد حل نهائي لمنازعة التنفیذ على خلاف هذه المنازعة یتم الفصل في ص تم طلانه و حة التنفیذ أو 

سعى صاحب المصلحة في تعطیل  المنازعة المؤقتة التي تهدف إلى إیجاد حل مؤقت عن طر اللجوء إلى قاضي الاستعجال و
قي أمام قاضي الموضوع ال الحق ة التنفیذ إلى حین الفصل في الإش ال أن عمل لا الحالتین یجب على رافع دعو الإش ، وفي 

الشرو المقررة قانونا سواءً أمام قاضي الاستعجال أو أمام قاضي الموضوع   .  یتقید 
م إلا بإزالته، وتُعرف على أنها  25 ن تنفیذ الح م ال في التنفیذ ذلك العائ المؤقت الذ لا  الإش ة تطرح "ُقصد  ات قانون عق

  :، راجع"ومة أمام القضاء الهدف منها الاستمرار في تنفیذ السند التنفیذ أو توقیف السیر فیهاشأنها خص
ي توفی میلود - ار ة والإدارة"، م الات التنفیذ في القضاء العاد على ضوء قانون الإجراءات المدن ، معهد مجلة القانون ، "إش

ز الجامعي أحمد  ة والإدارة، المر    .354. ، ص2017، 8غلیزان، العدد  -زانةالعلوم القانون
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ع ات جدیدة  ون سبب في هذا الاختلاف هو وجود وضع ات أخر قد  ات المدعي وفي وضع ة الم دطل طال
ة، الأمر الذ ُصعب تنفیذ السند نظرا لاختلاف م  منطوق  القضائ ة هو عمّا الح ه الأمر من الناح عل

ةال   . میدان
ة تمنع تنفیذ السند -2 ات ماد ة تلك: وجود عق ات الماد العق ات ُقصد  التي تظهر أثناء الشروع في  الوضع

ة التنفیذ، وأحسن مثال في حالة وجود سند ت ارهعمل اعت ة معینة  ة  انفیذ ضد مؤسسة أو شر الضر لّفة  م
ما في حالة  ة لاس وم ضده مع الوضع الجدید لتلك الشر قة اسم المح وأثناء الشروع في التنفیذ یتبین عدم مطا

ال ة الإش عد تسو ن تنفیذ السند إلا  م ذا حالات لا  اء فیها، ففي مثل ه عتها والشر   .تغیر طب
ا ال في التنفیذ :ثان ة الإش    تسو

ین الأولى تسمى منازعة التنفیذ تُ   ها برفع دعو الات التنفیذ أنها منازعات التنفیذ والتي یتم تسو كیف إش
ة مة الإدارة وف إجراءات الاستعجال عملا بنص المادة  ،الوقت س المح من قانون  804تُرفع أمام رئ

ما شرطي الصفة والمصلحة،  ة لاس توفر الشرو المعتادة لرفع الدعو القضائ ة والإدارة، و الإجراءات المدن
ة الهدف منه ارها منازعة موضوع اعت ة فترفع أمام قاضي الموضوع  ال، أما الثان ا الوصول لحل نهائي للإش

س قانوني جدید ة التنفیذ إلا وف تأس ان   .سواءً بإتمام التنفیذ أو عدم إم
ة  ة تنفیذ السندات القضائ الات التي تعترض عمل ة الإش س من السهل الوصول إلى تسو ان ل وإذا 

ات الماد العق ال  نة خاصة عندما یتعل الإش ة إیجاد الحلول المم  ة التي تمنع تنفیذ السند القضائي، إلالصعو
اله على الجهة  اع الإجراءات المقررة قانونا لعرض إش سعى لإت ة التنفیذ أن  غي على المستفید من عمل أنه ین

ة لعلاها تجد الحل المؤقت   .القضائ
ال أن یُر  ال الوقتي یجب على المستفید من الإش ن القاضي من الفصل في دعو الإش ف ولكي یتم

حرره المحضّ  ال في التنفیذ الذ  محضر الإش من قانون  631ر القضائي عملا بنص المادة عرضته 
ة والإدارة   .الإجراءات المدن

ال الوقتي خلال أجل  مع ضرورة تسبیب الأمر الذ  ه،یوما من تارخ رفع 15یتم الفصل في الإش
ال ووقف تنفی ال وأمر  ،أشهر 6ذ السند التنفیذ لمدة صدره القاضي سواءً في حالة قبوله للإش أو رفض الإش

ة وغیر  ة نهائ صفة ابتدائ صدر  میز الأمر الاستعجالي أنه  ة التنفیذ، وما  مواصلة عمل المحضّر القضائي 
ما جاء في نص المادة    .26من نفس القانون  633قابل للطعن، 

ال لّف  ال الوقتي لصالح الم ة الفصل في الإش ة إلا أنّ هذا الحل ورغم أهم ة مؤقتة ضر تكون له حج
ال الموضوعب تنتهي غي على الطرف المعني يتدخل قاضي الموضوع للفصل في الإش ، وعلى هذا الأساس ین

                                                            
ال في التنفیذ، راجع 26 الإش ة الطعن في أوامر التي تتعل  ان   :أكد الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة عدم إم
ة 2015-04-23، الصادر في 099183قرار مجلس الدولة، ملف رقم  - ة والأوقاف، ) ف.س(، قض ضد وزارة الشؤون الدین
 ).ورغیر منش قرار(
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ةثأن لا یتوقف عند إ غي إثارة منازعة في الموضوع والفصل فیها خلال أجل  ،ارة منازعة وقت أشهر  ستةوإنما ین
ة ال إجراء مؤقتالمقررة لوقف عمل   .تنفیذ 

لّف عن التنفیذ المالي: الفرع الثاني   تهرب الم
ة المفروضة أو إجراءات  ة اعتراضه على الضر ة المدین، منذ بدا الضر لّف  ظهر الموقف السلبي للم

ستعمل مختلف الحیل للتهرب  الأمر الذتحصیلها  الحیل، فإنه تلك وفي حالة عدم نجاح  التسدید عنیجعله 
ة المفروضة إلى اجأ یل وتستمر هذه ، للدفع هاستعدادنظرا لعدم اقتناعه و لقضاء من أجل طلب إلغاء الضر

ة،  م أو القرار القضائي الذ یلزمه بدفع ما في ذمته من دیون ضرب عد صدور الح المعارضة إلى مرحلة ما 
سعى لل   .)27(الأداءتهرب عن تنفیذ السند القضائي الذ یلزمه هذا ما یجعه  

ل الإجراءات لتهرب أمواله  ة للتنصل عن الدفع نجد اتخاذ  الضر لف  ستعملها الم من أهم الحیل التي 
ة التنفیذ على  اسم شخص آخر، مما یجعل عمل عها أو هبتها أو إعادة تسجیلها  المنقولة والعقارة، عن طر ب

نة لانعدام الوثائ التي تفید  لف الممتلكاته غیر مم ستعملها الم انت الحیل التي  ة، وإذا  قد تحق ما ملك
طة التي تفرض على الأشخاص، فإنّه قد لا تُ  س ة للضرائب ال النس ما  عض الحالات لاس ه في   جدسعى إل

ة، لأنّ أول  ات الكبر التي تتهرب عن تسدید الدیون الضرب ة للتجار أو الشر النس ما  ات أخر لاس في وضع
ة إجر  عد استنفاذ إجراءات التنفیذ الود أنّه یلجأ إلى الحجز على الذمة المال ه المحضر القضائي  قوم  اء 

ضمانة للتسدید ة  ة المعن   .للشر
ة التنفیذ ضد : المطلب الثاني ةدارة الضر الإصعو ة( ب ان   )بین الامتناع وعدم الإم

ة من طرف الإدارة  ةعتبر عدم تنفیذ السندات القضائ ومظهرا من  ،)28(خروجا سافرا عن مبدأ المشروع
ة لاحترام  ع عتبر نتیجة طب ة  ام القضائ ام القانون على أساس أنّ تنفیذ الأح مظاهر عدم خضوع الإدارة لأح

ة من المادة ، )29(القانون والخضوع له من طرف جهة الإدارة من الدستور الجزائر  178وقد أقرت الفقرة الثان
فید حرص المؤسس الدستور على ضرورة تنفیذ السندات  م قضائي، مما  عرقل تنفیذ ح ل من  ة  معاق

ة تكرس ام القضاء الإدار فهي الأولى ل االقضائ صفة عامة فإنّ الإدارة هي التي تقوم بتنفیذ أح ادة الدولة، و س
                                                            

استعمال الكثیر من الحیل، إلا أنّ   27 ة المحترفین في التهرب عن الدفع  الضر لّفین  عض الم غي الإشارة إلى أنه رغم وجود  ین
فاء دیون  عون است ستط ة التي تجعلهم لا  النظر إلى وضعیتهم المال ة  ن تبرر عدم دفعهم للضر م عض الآخر الذین  هناك ال

ة، وعلى ذا حالات عن طر تفعیل نص المادة  الخزنة العموم ة أن تراعي مثل ه غي على الإدارة الضرب  92هذا الأساس ین
لفین،  عض الم ة  ة مراعاة لوضع ض مبلغ الضر ة الاستفادة من الإعفاء أو تخف ان ة المتعلقة بإم ائ من قانون الإجراءات الج

ة   .لتحقی مبدأ العدالة الضرب
ة ضد الإدارة في التشرعین الجزائر والمغريالغرا"، مبرك حنان 28 ة، "مة التهدید ة والإنسان ، 12، العدد مجلة العلوم الاجتماع
  .429. ص

29 NIYONKURU Aimé-Parfait, « l’exécution des jugements civils au Burundi », Librairie africaine 
d’Etudes juridiques, n0 3, 2016, P 419, en ligne : https://www.nomos-elibrary.de/zeitschrift/2363-6262.  
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التنفیذ لعدة  جهة، لكن هنالك حالات أین لا تقوم )30(ءات التنفیذ احترام الدستور والقوانین المنظمة لإجرا الإدارة 
اب   . أس

ة وفي نفس الوقت  ارها هیئة إدارة بتطبی القوانین الضرب اعت ة  أصل فتتكفل الإدارة الضرب هي ملزمة 
ما عند ام القضاء، لاس مشروعیتها، أو إلزامها بإرجاع یتم إلزامها بإلغاء قراراتها إذا ثبت عدم  ماعام بتطبی أح

ة التي تجعل  ام القضاء من أهم المظاهر السلب عتبر رفض الإدارة تنفیذ أح ، و الغ التي حصّلتها دون وجه ح الم
ة ة للتهرب عن دفع دیونه الضرب ستعمل أسالیب ملتو ة لا یث في مرف القضاء، و الضر لف    . الم

  ئب عن تنفیذ محتو السند القضائيامتناع إدارة الضرا: الفرع الأول
نظرا ، و )31(عتبر الامتناع عن التنفیذ أوضح وأخطر الأسالیب التي تستعملها الإدارة لمواجهة التنفیذ

ة، فإنّ  لف بتحصیل الدیون العموم ارها أهم جهاز م اعت لمختلف السلطات التي منحها المشرع لإدارة الضرائب 
ة، الأمر الذ یجعلها هذه الإدارة تتصرف دائما وف  هذه السلطات في مختلف تعاملاتها حتى مع الجهة القضائ

ه مساس محتو السند التنفیذ وتر ف ما عندما لا تقتنع  ام القضاء لاس عض الحالات لا تمتثل لتنفیذ أح  افي 
ة الدولة   .مال

متثل : مظاهر الامتناع عن التنفیذ -أولا الامتناع عن التنفیذ هو موقف سلبي من جهة المنفذ ضده، الذ لا 
ون هذا الامتناع ضمني عن طر  قرار لوضع حیز التنفیذ مضمون السند التنفیذ وقد  الاستمرار في العمل 

ون امتناع صرح لكن ملغى، تجلى  هوفي حالات أخر قد    :ذلك فيمبرر من طرف الإدارة، و
ة عن تنفیذ السند القضائي حالة : ار في تنفیذ قرار ملغىالاستمر  -أ من أهم مظاهر امتناع الإدارة الضرب

ة، لكنها تستمر في فرضها وتحصیلها، مما  الضر لف  ة المفروضة على الم قضي بإلغاء الضر م  صدور ح
ة وتم إلغاؤها قضاءً  ة غیر قانون ة ت ،عني أنّ تلك الضر ستمر في تطبی وتنفیذ قرار فرض لكن الإدارة الضرب

ة الملغى   .الضر
تعتبر هذه الحالة من أهم الحیل التي تلجأ إلیها الإدارة : التنفیذ الجزئي والمعیب لمحتو السند التنفیذ -ب

ة  ق اشر إجراءات تنفیذ السند، رغم أنّ نیتها الحق التنفیذ أنّها ت هي والتي من خلالها توهم طالب التنفیذ والقائم 
رس في محتو السند حقوق طالب التنفیذ وعرقلته في حقه الم    .المساس 

التنفیذ الجزئي لمحتو السند عن طر تنفیذ ش من منطوق السند وإهمال الش  قوم المدیر الولائي 
سبب عدم مشروعیتها دون إلغاء الغرامات التأ لف  ة المفروضة على الم حالة قبول إلغاء الضر خیرة الثاني، 

عتبر التنفیذ جزئي لف، ففي مثل هذه الحالة    .التي فرضتها على الم

                                                            
30 Association internationale des hautes juridictions administratives, « l’exécution des décisions des 
juridictions administratives », op.cit, p. 18.   

شیر محند أمقران، 31 توراه في القانون،  بو ة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد ة الحقوق، عن انتفاء السلطة القضائ ل
 .341، ص 2006-2005تیز وزو،  - جامعة مولود معمر 
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م والشروع في  ة ولا تتف الإأما التنفیذ المعیب فیتجلى في حالة قبول تنفیذ الح طرقة معی جراءات لكن 
حالة التأخر عن)32(مع إجراءات التنفیذ المقررة قانونا، ولا تحق الفائدة المرجوة من تنفیذه التنفیذ مما یؤد  ، 

التوقف  قضي  م  ة التنفیذ، وأحسن مثال حالة إصدار القاضي الإدار لح ة لعمل مة القانون إلى الإنقاص من الق
ض أو إعفاء مقرر قانونا، ومع ذلك تستمر الإدارة في  سبب الاستفادة من تخف لف  ة على الم عن فرض الضر

ة و  لف المعفى تأخر عن التنفیذ في الوقتتفرض الضر ة للم ة إضاف   .  المحدد، مما یؤد إلى خسارة مال
ا عني أنّ هذ :مبررات الامتناع عن التنفیذ -ثان اشرة  هإنّ امتناع الإدارة عن التنفیذ لا  صفة م الأخیرة تصرح 

ان الدولة من طرف  مرف القضاء و عتبر مثل هذا التصرف مساسا  أنها ترفض التنفیذ دون سبب وإلا 
ة، وإ م فة التنفیذ النظر  حججما قد تقدم نسؤولي الهیئات الإدارة التي تمارس الوظ لتبرر رفضها التي تختلف 

م      :، وتتمثل أهم هذه الحجج فيإلى منطوق الح
مختلف  عتمدهاعتبر هذا المبرر من أهم المبررات التي ت: عدم التنفیذ لدواعي الحفاظ على النظام العام -1

النظام العام والمصلحة العامة في الدولةالتشرعات  ان سیؤد إلى الإخلال  ، إلا )33(التي تُقر بوقف التنفیذ إذا 
ة لا یبرر استعمال وسیلة  حجة المصلحة العامة غیر مبرر لأنّ نبل الغا أنّ تذرع الإدارة أثناء رفضها التنفیذ 

غي على الإدارة أن تسعى . )34(غیر مشروعة ة النظام العام ومع ذلك ین ة التنفیذ وحما للتوفی بین إجراء عمل
  .)35(في نفس الوقت

عادها في مادة الضرائب، : رفض التنفیذ لاستحالة ذلك -2 ن است م مع أنّ هذه الحالة من الاحتمالات التي 
ة لا تُطرح فیها استحالة التنفیذ نظرا لوضوح موضوعها الذ یتمحور غال ا في إلزام لكون المنازعات الضرب

لف  الغ محصلة دون وجه ح من الم ة أو تعدیلها، أو حتى إلزامها برد م إدارة الضرائب بإلغاء الضر
ة أو استحالة في تنفیذ ام قابلة للتنفیذ، لأنّها لا تُطرح صعو عة هذه الأح ة، فطب حتج )36(الضر ، ورغم ذلك قد 

ة التنفیذ لا ان عدم إم ةالمدیر الولائي للضرائب  ة العمل   .ستحالة ذلك من الناح
م -3 حجة استئناف الح مة الإدارة قابلة  :رفض التنفیذ  ام الصادرة عن المح ه فإنّ الأح ما سب الإشارة إل

اشرة إلى  م ضد إدارة الضرائب فإنّ هذه الأخیرة ستلجأ م للتنفیذ حتى في حالة استئنافها، ففي حالة صدور ح
                                                            

ة بوهالي مولود 32 ل رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام،  ة الإدارة، مذ ام القضائ ، ضمانات تنفیذ الإدارة للأح
  . 30. ، ص2012- 2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

ز 33 فة عبد المنعم عبد العز ندرة، ، خل ر الجامعي، الإس ة، دار الف الاته الوقت ام الإدارة وإش   .35. ، ص2008تنفیذ الأح
شیر محند أمقران 34 ، ص  ،بو  .337مرجع ساب
  : راجع للمزید حول التنفیذ وعلاقتھ بحمایة النظام العام 35

- GRABIAS Fanny, «l’exécution des décisions de justice face à l’ordre public », Revue  civitas 
europa, Université de Lorraine, n0 02, 2017, pp. 33-47.   

طلب إلزام  36 ا المتعلقة  عض القضا ة في  ة المیدان ة استحالة التنفیذ من الناح ال ة أو إتمام  الإدارةتظهر إش بتحرر عقد ملك
ستحیل ذلك لأنّ نفس القطعة قد  تكون مُنحت  ا  ، لكن واقع إجراءات التنازل عن القطعة التي سب وأن منحت لرافع الدعو

ن تنفیذ محتو السند القضائي م ة ولا  ق   .لشخص آخر، ففي مثل هذه الحالات تكون هناك استحالة حق
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ة للتقاضي في المادة الإدارة، هذا ما یجعل المدیر الولائي للضرائب  درجة ثان استئنافه أمام مجلس الدولة 
م  نتظر من مجلس الدولة إعادة النظر في محتو الح اشر إجراءات الاستئناف و حجة أنه  م  یرفض تنفیذ الح

  .   الابتدائي
س في محله وغیر مبني  على أ أساس قانوني، إلا في حالة رفع دعو وقف رغم أنّ هذا الاحتجاج ل

م الابتدائي إلى حین  أمروا بوقف تنفیذ الح ن لقضاة مجلس الدولة أن  م التنفیذ وف إجراءات الاستئناف فهنا 
  .  الفصل في الاستئناف

ة للتصد لامتناع إدارة الضرائب عن التنف: الفرع الثاني ة أكثر فعال   یذ عدم وجود وسائل قانون
ة    قي قد تكون الإدارة هي المتسب قة أنّ هناك خلل حق فید حق ام القضاء  إنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ أح

حت و  أسلوب قانوني  فصل في الدعو  ه أو أطراف الخصومة أو حتى القاضي الذ  نوعا ما عما هو  بتعدف
ة التنفیذ في موا ا، هذا ما یؤد إلى صعو ه الأمر میدان   .   جهة جهة الإدارةعل

صفة عامة، حاول  ة  عاني منها طالبي التنفیذ ضد الإدارة العموم ات التي  ونظرا للكثیر من الصعو
ة لتفاد المواجهة بین الإدارة  ة والسلطة القضائ المشرع الجزائر إیجاد نوع من التوازن بین السلطة التنفیذ

عض  طمئن المتعامل مع مرف القضاء والجهاز القضائي، عن طر محاولة إیجاد  الوسائل التي من خلالها 
اشرة صفة غیر م ان ذلك  امه والتصد لجهة الإدارة حتى ولو    . لهذا الأخیر عن طر تنفیذ أح

ة -أولا ه فإنّ قانون : أهم الوسائل المتاحة لإلزام إدارة الضرائب بتنفیذ السندات القضائ ما سب الإشارة إل
ام الصادرة في مادة الضرائب، الأمر الذ یجعلنا نعود دائما الإجراءات ا ة تنفیذ الأح شیر إلى عمل ة لم  ائ لج

عض الوسائل للضغط على  ة والإدارة، الذ أحدث  ة الواردة في قانون الإجراءات المدن ام الإجرائ إلى الأح
ة، وتتمثل هذه الوسائل في   :الإدارة لتنفیذ السندات القضائ

م القضائي محل القرار الإدار حلو -1 انا إیجاد وسیلة مثلى لتعوض التصرف السلبي : ل الح صعب أح قد 
امه  عتبر إجراء الحلول من الوسائل التي قد یلجأ إلیها القاضي لتنفیذ أح امتناعها عن التنفیذ، و لجهة الإدارة 

تم اللجوء إلى هذا الإ جراء في حالة رفض الإدارة تنفیذ السندات في حالة إصرار جهة الإدارة رفض التنفیذ، و
م محل القرار الإدار الذ  حل محتو الح أن  م  ح طلب المستفید من التنفیذ من القاضي أن  ة و القضائ

  . ترفض الإدارة إصداره
ما تلك الصادرة في مسائل  عض السندات لاس ة هذه الوسیلة إلا أنها قد لا تصلح لضمان تنفیذ  ورغم أهم

غة إلغاء التصرف الذ ال ص ة، التي تأتي في أغلبها  ة غیر  قامتضر ة عند فرضها لضر ه الإدارة الضرب
ة أو في حالة إلغاء الإجراءات التي اتخذتها عند عدم احترامها للشرو المقررة   .قانونا قانون

ة -2 ام الجدیدة والمفیدة التي أتى بها قانو : الغرامة التهدید ة والإدارة، نجد من أهم الأح ن الإجراءات المدن
ان  الات التي  ات والإش ة، وهذا نظرا للصعو إقراره لوسیلة الضغط المالي على الإدارة لتنفیذ السندات القضائ



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

27 

12א،א02 J2021K 

،? אאאאFא אאאאE?،K
9 J30K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ما هي  ة على جهة الإدارة  ة تطبی الغرامة المال ان ة لمد إم النس ة الملغى  یثیرها قانون الإجراءات المدن
قة على الأش    .خاص العادیینمط

ون  988إلى  980تمّ إقرار هذا الإجراء في المواد من  هذا  ة والإدارة، و من قانون الإجراءات المدن
ة على  ة تطبی الغرامة التهدید ان ان قائما بخصوص مد إم المشرع الجزائر قد أزال الغموض والجدل الذ 

النظر إل دخل إقرار هذه الوسیلة  ة التي لم جهة الإدارة، و فید تراكم السندات القضائ ى الواقع المیداني الذ 
ن أصحابها من  تنفذها   . )37(یتم

ة الحائزة لقوة الشيء المقضي ام والقرارات القضائ ة لتنفیذ الأح ة وسیلة غیر قضائ  تُعتبر الغرامة التهدید
م بها ، )38(صدرها القاضي وتتضمن إكراه المدین وحمله على تنفیذ الالتزام ح ة  ع ة ت ة مال ما تعتبر عقو

متنع فیها عن التنفیذ العیني الذ  ة  ل یوم أو أسبوع أو شهر أو أ وحدة زمن القاضي على المدین یدفعها 
ه مقترنا بتلك الغرامة م    .)39(ح

م بهذه الوسیلة  اع المر بهدف وللح غي إت احل جبر إدارة الضرائب على تنفیذ محتو السند القضائي ین
ما استنفاذ إجراء التنفیذ الود والجبر  ة إعمال هذا الإجراء، لاس ان ة المقررة لإم ات الإجرائ رفض مع إث

فید امتناع المدیر الولائي للضرائب عن تنفیذ السند تنفیذ الإدارة  حرره المحضر القضائي الذ  ، بوجود محضر 
ه من التزام   .ما عل

ون موضوعها مع الإشارة أنّ الغرامة التهد ن الأمر بها فقط في حالة رفض تنفیذ السندات التي  م ة  ید
ة فلا مجال لإخضاعها لهذا الإجراء وإ  أ تصرف غیر مالي، أما الالتزامات المال ام  الق ما یتم نإلزام الإدارة 

اع ووسیلة أخر لتنفیذ السند عن طر اقتطاع المبلغ بواسطة  ة، أمین إت ما جاء في المادة الخزنة العموم
ة والإدارة التي أحالتنا إلى تطبی القواعد السارة المفعول في هذا المجال  986 من قانون الإجراءات المدن

ا قع على الأشخاص العامة التزام مالي وترفض تنفیذه ود   .عندما 
ة ضد هیئات الدولة عندما ترفض  لقد أوجد المشرع الجزائر طرقة خاصة ومرنة لتنفیذ الالتزامات المال

ة الذ یتكفل بتنفیذ محتو السند  ة على مستو الولا الامتثال للتنفیذ عن طر اللجوء إلى أمین الخزنة العموم
توفر الشرو المقررة في  القانون رقم  م طلب من الشخص المعني و   .)40(02 -91عد تقد

                                                            
در مصطفى  37 ة والإدارةالغرامة ا"، قو ام القانون المدني وقانون الإجراءات المدن ة في ظل أح ا، "لتهدید مة العل ، مجلة المح

  .47، ص 2012العدد الأول، 
اف عبد المالك  38 ة"، بوض ار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائ ة لإج آل ة  ة الغرامة التهدید ة الحقوق مجلة معارف، "فاعل ل  ،

ة، العدد  اس   .  299، ص 2017، 16والعلوم الس
ندرة، العدو جلال علي  39 ات، منشأة المعارف، الإس ام الالتزام والإث   .81، ص 1996، أصول أح
ام القضاء، ج1991- 01-08مؤرخ في  02-91قانون رقم   40 عض أح قة على  حدد القواعد الخاصة المط ، 02ر عدد .، 

  .1991- 01-09صادر في 
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فید أنه إذا تعل موضوع السند القضائي بإلزام  الغ التي هذا ما  إدارة الضرائب بدفع مبلغ مالي أو رد الم
اع هذه الطرقة المرنة التي  فاء حقه عن طر إت لف است سهل على الم ، فهنا  قامت بتحصیلها دون وجه ح

مختلف الطرق  ه القاضي حتى في حالة رفض إدارة الضرائب التنفیذ  م    .تضمن دفع المبلغ المالي الذ ح
ال ا التزام غیر إلا أنّ الإش ام  الق ة  ة لحالة السند الذ یتضمن إلزام الإدارة الضرب النس طرح  قي  لحق

اب أهمها ة التي قد لا تحق الغرض لعدة أس اللجوء إلى الغرامة المال ة التنفیذ حتى  صعب عمل   :مالي، مما 
عني أنّ  - ة على جهة الإدارة لا  متثل لإرادة المشرع أنّ إقرار المشرع فرض الغرامة التهدید القاضي الإدار 

انا وفي إطار إعماله لسلط ل الحالات لأنه أح علم أنّ هناك  تهفي  ما عندما  الغرامة لاس م  ح التقدیرة قد لا 
قي  ال حق اشرة إجراءات منع الإدارة منإش ال ماد أو قانوني  م معنى أنّ عدم التنفیذ له مبرر وإش التنفیذ، 

  .ستحیل معه التنفیذ
مقدار الضرر ولا  - ة لا تقاس  ض، لأنّ الغرامة المال س ضرا من ضروب التعو ة ل الغرامة التهدید م  أنّ الح

ه     . ، والهدف الأساسي منها هو الضغط على المدین لتنفیذ التزامه)41(تتوقف عل
ان التنفیذ  - فید عدم نجاعة هذه الوسیلة، فإذا  ة للمنازعات بما أنّ الواقع العملي  النس ة  هذه الطرقة له أهم

ة الخاصة مما یجعله  ة التي تنشأ بین الأشخاص العادیین لأنّها وسیلة فعالة وتمس المدین في ذمته المال العاد
ة متثل للتنفیذ، فإنّ هذه الطرقة قد لا تنف ار أنّ التهدید المالي یخص الذمة المال ع في مواجهة الإدارة على اعت

المسؤول الذ رفض التنفیذ، خاصة إذا علمنا أنّ  ة الخاصة  اشرة الذمة المال صفة م مس  لتلك الإدارة ولا 
ة الإدا ة التي تعتبر مال موارد الخزنة العموم عني المساس  ة على الإدارة  رة جزء منها، مما فرض غرامة تهدید

س على أموال الأشخاص المسؤولین على  ة التي تُفرض على أموال الدولة ول ة هذه الوسیلة المال فید عدم فعال
ة هذه الأموال   .   تسییر وحما

ة -3 ادة الدولة، وعلى هذا الأساس تحرص  :المسائلة الجزائ ة ضمن س یدخل موضوع تنفیذ السندات القضائ
ما جاء ذلك في المادة ل دولة على إق متنع عن التنفیذ،  ل مسؤول إدار  من قانون  138رار جزاءات على 

ات الجزائر    .)42(العقو
متنع أو  ة من طرف المسؤول الإدار الذ  ام القضائ الأح أنه جنحة الاستهانة  یوصف هذا الفعل 

عض الإدارات التي تكون لها علاقة ة ل النس ة التنفیذ  ة التنفیذ دون أن تكون هي عرقل عمل  نفذتال المعن
م الوثائ الإدارة سل   . المصالح الإدارة المختصة 

                                                            
در مصطفى 41 ، ص  ،قو   .52مرجع ساب
رر من الأمر رقم  138تنص المادة  42 ات، ج1966جوان  08مؤرخ في  156 -66م   48ر عدد . ، یتضمن قانون العقو

م قضائي أو امتنع  : " ، معدل ومتمم على1966جوان  10صادر في  فته لوقف تنفیذ ح ل موظف عمومي استعمل سلطة وظ
س من ستة  الح عاقب  غرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاثة ) 6(أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه   50.000دج إلى  5.000سنوات و

   ".دج
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متنع عن التنفیذ ل مسؤول إدار  ة  عرقله، ورغم الإقرار التشرعي معاق ة  أو  ة العمل إلا أنه من الناح
صعب  ة  ة العمل ات هذه الجرمة، فلو فرضنا أنّ المدیر الولائي یرفض تنفیذ السند فإنّه من الناح صعب إث قد 

ن المعنو للجرمة على أساس أنّ المادة  ات توافر الر ة إدانة الممتنع  138إث ان أكدت على عنصر العمد لإم
ن)43(عن التنفیذ م یف  اره طالب التنفیذ أن یُثبت هذا التعمد ، ف اعت ة  الضر لّف  ة الإدارة  للم ما احتراف لاس

  .في تبرر تصرفاتها
ه القاضي أنّ عدم  الذ مبررالمبرر هذا الطرح أنّ المسؤول الإدار الممتنع عن التنفیذ یجد دائما  قنع 

ال معین ولا دخل لإرادته في  سبب إش ان  ات التي جعلته لا كذلتنفیذه للسند  برر ذلك بإحد الوضع ، و
ة ة الإجرام قررون البراءة لانعدام الن ع التنفیذ، هذا ما جعل القضاة  ار أنّ  ستط عین الاعت ما إذا أخذنا  لاس

ة بل تنفیذ في مواجهة جهة الإدارة  التنفیذ ولا یتعل بذمته المال ا  س هو المعني شخص المسؤول الإدار ل
  .  معنو ان 
  : خاتمة

ه من خلال هذه الدراسة، أنه من الصعب الحدیث عن التنفیذ القضائي في  ن التوصل إل م مادة الما 
ةال ائ س من السهل  ج ة ل التزامات مال ة التنفیذ لتعلقها  م في عمل ة التّحُ ارن، یتمثل الأول في صعو لاعت

صفة عامة لأنها لم تسد على أ طرف التنازل عنها، والثاني مرده قصور ال التنفیذ  ة المتعلقة  نصوص القانون
  . مختلف الفراغات التي تساهم في عدم إتمام التنفیذ

ة ة عمل ة فتنفیذ  ورغم أهم ة، الأمر الذ السندات القضائ ائ لم یتم الإشارة إلیها في قانون الإجراءات الج
ام العامة المنصوص علیها في ة والإدارة  ستوجب العودة إلى الأح قى ت وهذه الإحالةقانون الإجراءات المدن

اف اء  ةغیر  ة التي تستهدف تحقی المصلحة العامة والمساهمة في الأع ة الضرب لتحقی المبتغى من العمل
  .العامة

قیت حبر  ة التي  ام القضائ ة المشرع بدلیل الكثیر من الأح على ورق  افالواقع العملي أثبت عدم تحق رغ
انت ستصب في  ة  الغ مال اع م ة، مما تسبب في ض الضر لف  ولم یتم تنفیذها خاصة تلك الصادرة ضد الم

ة   .الخزنة العموم
ن تقبل  م ان  رة وإذا  ة في إطار المنازعات الخاصة أو حتى الإدارة ف ام القضائ عدم تنفیذ الأح

صعب تقبل هذ مجالات مختلفة، فإنه  ة المتعلقة  الضر لف  ة للم الذمة المال رة عندما یتعل الأمر  ه الف
ة الدولة عندما لا یتم تحصیل مختلف الأ مال ة عن التنفیذ، أو  داءات المفروضة سبب امتناع الإدارة الضرب

                                                            
ان جرمة الامتناع عن التنفیذ  43   :راجع للمزد حول أر

- MOKHTARI Abdelhafid « De quelques réflexions sur l'article 38 bis du code pénal », Revue du 
conseil d’Etat, n0 2, 2002, pp. 23-30. 
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ة الضر لف  تها، على الم ام المتعلقة بإجراءات تسو ة ومختلف الأح  فلا مجال للحدیث عن الخصومة الضرب
قرره القاضي أثناء الفصل في هذه الخصومة   .عندما لا یتم تنفیذ ما 

ات التي  ،لهذه المبررات التنفیذ القضائي من الأولو ام المتعلقة  ة إعادة النظر في الأح أضحت عمل
ام خاصة للتنفیذ في  ار عن طر إیجاد أح عین الاعت غي على المشرع الجزائر أخذها  ةمادة الالین ائ  ج

ات التي تمتاز بها ت ا مع مختلف الخصوص غي إفرادها بإجراءات خاصة أثناء مراحل و  هذه المادةماش التي ین
   .التقاضي والتنفیذ

ارفي نفس الوقت ورغم أنه لا  غي إن ة جراءات الإ ین الجدیدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدن
ه الأمر قبل صدور هذا ان عل ذا  جبأنه یفالقانون،  والإدارة، خلافا لما  إعادة النظر في هذا القانون و

ات أكثر ل ة التدخل في هذا الأخیر القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي، عن طر منح صلاح ان لإم
مة لطلب استصدار أوامر، لالوقت المناسب  س المح ل مرة إلى رئ العودة في  ة التنفیذ دون إلزامه  ع عمل تت

ة التنفیذ لأنّ مثل هذه ثیرا عمل   .الإجراءات تعرقل 
مة الإدارة تحت اشرف قاض التنفیذ الذ یتكفل         مع ضرورة إنشاء مصلحة على مستو المح

ة عن طر  ة خاصة لتنفیذ السندات القضائ ما فعل المشرع الفرنسي الذ أولى أهم ة التنفیذ  عة عمل متا
ة  عة عمل متا ة )44(التنفیذتعیین قاض یختص  ة والإجرائ وم ضده من الفراغات القانون ، لتفاد استفادة المح

ة التنفیذ   .    التي تمنع إتمام عمل
 

                                                            
فرنسا  44 ات التنفیذ على مستو المحاكم  عة عمل   :راجع للمزد حول إجراءات متا

- FOSSIER Thierry, « préparation, déroulement et suivi de l’audience du juge de l’exécution », Revue 
juridique de l’ouest, numéro spécial, 1994, pp. 12-20. 


